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لهذا الهدف  هو، سنّ لاّ إأمد لا یعلمه إلى  ة في الأرضالانسان وجعله خلیفخلق االله

للزوجین عفتهما رعي یحفظ طار شإوسیلة الزواج، ومنه جعل استرار الجنس البشري في 

.ودینهما

ه ر لذلك أحلته كل الأدیان واعتبرته رباط دیني مقدس ذو قواعد دینیة ودنیویة فاعتب

الیهود فرضا على كل قادر وأن من یحجم عنه مع القدرة علیه یستحق القتل، وأن العزاب هم 

عبادة سبب غضب االله على بني إسرائیل، واعتبره المسیحیون رغم تفضیلهم للرهبانیة وال

ا الإسلام فقد أمر الشباب اني وصیانة الفرد من الفاحشة، أمّ والتبتل ضرورة لبقاء النوع الإنس

ومنه قوله صلى ،بالزواج لأنه یتماشى مع الطبع الإنساني والقیم الدینیة والنفسیة والاجتماعیة

الشافعي یث صحیح رواه حد.»تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم یوم القیامة«علیه وسلم 

.عن ابن عمر

المجتمعات البشریة منذ القدم جعل الزواج في اطار محدد وذو صیغة موحدة، حاولت 

تفرقه عن باقي العلاقات غیر الشرعیة الأخرى، وجعلت من انعقاده مناسبة سارة یفرح لها 

الأهل والمقربون ومن انحلاله نكبة تلحق بطرفي العقد وأهلیتهما، وحرصت في ذلك على 

اع إجراءات معینة تعطي لهذا العقد الهیبة والقوة الدینیة، فمثلا اشتراط المسیحیون أن اتب

یسجل في دفتر قید عقود الزواج الذي یمسكه رئیس كل كنیسة، بینما یشترط الإسلام ضرورة 

.توافر الرضا، الولي، الصداق والشهود لانعقاده

وأمرت بتسجیل عقد الزواج لأهداف لقد جاءت القوانین الوضعیة في الدول الإسلامیة 

.عملیة تحفظ الحقوق من الضیاع

قانون الأسرة الجزائري في هذا المصب واستوجب قید الزواج في سجلات الحالة صبّ 

القعد كل من الرضا السلیم والصحیح الخالي من العیوب التي إبرامالمدنیة، وأن یكون عند 

.لا یمكن أن تؤثر على صحته

نص علیه قانون الأسرة الجزائري، عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة الزواج حسب ما

حسان إ على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون و 
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آخر، إلى  الزوجین والمحافظة على الأنساب واعتباره فكرة اجتماعیة تختلف من مجتمع

.وأن تنحل بإرادة الزوج المنفردةأن تتعددیتمیز في الدول الإسلامیة بكونه رابطة یمكن

یعد عقد الزواج عقدا إداریا یقوم على تراضي المتعاقدین، كان الرضا ركنا من أركانه 

احداث أثر إلى  وهذا الرضا أو التراضي یوجد بوجود ارادتین متوافقتین ومتطابقتین متجهتین

ثار العقد الشرعي ومظهر ذلك استمتاع في الزواج مع تحمل باقي أهو حكمةشرعي معین و 

.كله هو الایجاب والقبول

كل عقد من العقود المنتهیة ذات الشأن والخطر تسبقها مقدمات یبین فیها كل واحد نّ إ

ما تلاقت الرغبات أقدما وتفاهما فیتم العقد بتلاقي إذا  من المتعاقدین مطالبة رغباته،

.الارادتین ووجوب الایجاب والقبول

لأسرة الجزائري أنه یجب أن یخلو عقد الزواج من العیوب المؤثرة حتى لا قانون احسب 

یصبح عقدا غیر صحیح وفاسد، فالرابطة الزوجیة هي علاقة تبنى على الإرادة السلیمة 

والغلط والتدلیس فهي  كراهللزوجین، فیجب أن یكون الرضا سلیما من كل العیوب وهي الإ

.مدني الجزائري التي تمس كل العقود بشكل عامنفس العیوب المذكورة في القانون ال

تعد عیوب الرضا في عقد الزواج من مبطلاته سواء في أحكام قانون الأسرة الجزائري أو 

أحكام الشریعة الإسلامیة، مع وجود اختلاف في بعض الأحكام الخاصة بكل عیب من العیوب 

كیف تناول المشرع الجزائري عیوب :المؤثرة في صحة عقد الزواج، علیه نطرح التساؤل التالي

؟الأسرةالرضا في عقد الزواج في ظل نصوص قانون

تناول عیوب فیتم فصلیین، إلى  الموضوعسیتم تقسیم لیة للإجابة على هذه الإشكا

ب المؤثرة في عقد العیو إلى  تطرق،ویتم ال)الفصل الأول(في  الإرادة على عقد الزواج

.)الفصل الثاني(في الزواج



الأولفصلال

عيوب الإرادة على عقد 

الزواج
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هذا  عقد الزواج في القانون الجزائري،برامیعد ركن الرضا الركن الأساسي والوحید لإ

وعلیه بتخلفه یكون العقد باطلا، لقد أكد المشرع 2005بعد تعدیل قانون الأسرة سنة 

المعدل 11-84الجزائري على أهمیة الرضا في عقد الزواج من خلال نصوص قانون رقم 

یتطلب عقد الزواج أن تكون إرادة .المتضمن قانون الأسرة02-05والمتمم بالأمر رقم 

.وجدیة لا یشوبها أي عیب من العیوب التي تؤثر على عقد الزواجالزوجین إرادة واعیة 

لقد حدد المشرع الجزائري العیوب التي یمكن أن تمس عقد الزواج بمعنى وجود عیب 

شاب على إرادة أحد الزوجین أو كلاهما، وبما أن ركن الرضا ركن أساسي لابد من توفره في 

المتعاقدة من خلال تبادل الایجاب والقبول عقد الزواج، فیجب أن تتطابق إرادة الأطراف 

انعقاد العقد، هذا یكون بالتعبیر عن الإرادة من كلا الطرفین بتعبیر صریح إلى  الذي یؤدي

.لا یقبل الشك فیه

تطبیقا للنصوص القانونیة المتعلقة بالعقود نجد أن العیوب التي تمس إرادة الزوجین 

ون المدني والنصوص الخاصة المتمثلة في قانون تخضع للنصوص العامة المتمثلة في القان

 كراهیمكن تحدید عیوب الإرادة التي قد ترد على عقد الزواج في كل من عیب الإ.الأسرة

).المبحث الثاني(وعیبا الغلط والتدلیس )المبحث الأول(
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المبحث الأول

  في عقد الزواج كراهعیب الإ 

من العیوب التي تمس رضا الأطراف المتعاقدة أي أحد الزوجین أو  كراهیعد عیب الإ

عقد الزواج، فهو عیب نص علیه القانون المدني الجزائري كعیب الإرادة في إبرامكلاهما في 

كل أنواع العقود المدنیة، فالإرادة السلیمة قد یشوبها هذا العیب، منها عقد الزواج الذي له 

ینا أن أالعقود، لما له من تأثیر على المجتمع، علیه ارتخصوصیات تمیزه عن غیره من 

في الزواج كأكثر العیوب انتشارا في هذا النوع من العقودالذي یؤثر  كراهندرس عیب الإ

ثم تحدید )المطلب الأول( كراهلذا سنتناول مفهوم عیب الإ،بصورة مباشرة على عقد الزواج

.)المطلب الثاني(شروط تحققه على عقد الزواج 
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المطلب الأول

مفهوم عیب الإكراه

عقد الزواج، وهذا بعدم وجود إكراه أو ضغط برامتكون الإرادة سلیمة من أي تدخل لإ

على الأطراف خاصة على المرأة، ففي حالات كثیرة نجد زواج الإكراه أي وجود عیب الإكراه 

ثم )الفرع الأول(في عقد الزواج، علیه سنتناول مفهوم عیب الإكراه من خلال تحدید تعریفه 

.)الفرع الثاني(تحدید أركانه 

الفرع الأول

  ب الإكراهتعریف عی

یمكن تحدید تعریف عیب الإكراه في عقد الزواج من خلال مختلف التعاریف الموجودة 

(أو من الناحیة القانونیة )ثانیا(أو من الناحیة الفقهیة ) أولا(له، سواء من الناحیة اللغویة 

).ثالثا

:التعریف اللغوي–أولا 

.على فعل شيء بدون رضاأو الإغصابجبارالإكراه هو الإ: لغة

.1هو الضغط على الشخص ظلما بأیة وسیلة كانت مرهبة أو بتهدیده:صطلاحاا

:لتعریف الفقهيا–ثانیا 

جبارالزواج المشوب بالإكراه ولكن تحت مصطلح الإإلى  تطرق الفقه الإسلامي

قسمین حیث رأى الحنفیة إلى  والإكراه، اختلف الفقهاء في حكم الزواج المشوب بعیب الإكراه

أن الإكراه یفسد الزواج فقط ولا یبطله، ویترتب علیه أحكام فساد عقد الزواج وتصبح ملزمة 

شي أحمد، عیوب الرضا في عقد الزواج، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، بییاسین، طو  يراشد-1

.43، ص 28/06/2022جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلم السیاسیة، بسكرة، 
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، استدلوا 1صیانة لمصلحته وحقه الخاص ولیس لمصلحة عامة مشروعة كبغیر فساد ذل

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وأَنْكِحُوا الأَْیَامَى مِنْكُمْ بعموم آیات النكاح ومن هذه قوله تعالى وَالصَّ

وعن ذلك یقول ،2وَإِمَائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

ن عمومیات النصوص واطلاقها یقتضي شرعیة هذه التصرفات من غیر إ«الكاساني

قال متكلم مختار فیما یتكلم به فلا ...قوال فالإكراه لا یعمل على الأ...تخصص ولا تقید 

، أما جمهور الفقهاء  منهم الأمة الثلاثة مالك والشافعي وابن 3»یكون مستكرها علیه حقیقة

ن الإكراه یبطل العقود حتى لو كان الأمر متعلقا بعقد الزواج لأن الإكراه یبطل إحنبل ف

كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ مَنْ الرضا، واستدل الجمهور على رأیهم بقوله تعالى

یمَانِ  وأما الزواج بالإكراه فقد قال جمهور الفقهاء أنه غیر جائز ،4...وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

، ودلیلهم من 5وغیر صحیح، مما یجعل تصرف المكره باطلا فلا یترتب علیه زواج أو طلاق

نًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ و...عالىكتاب االله قوله ت لاَ تُكْرهُِوا فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

.6الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَنْ یُكْرهِْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

اسم لفعل «فه بأنهالذي عرّ السرخسيمام تعددت تعریفات الفقهاء للإكراه من بینهم الإ

یفعله المرء بغیره فینتفي به رضاه أو یفسد به اختیاره من غیر أن تنعدم به الأهلیة في حق 

حمل «:ام كمال الدین بن همام فقال بأنهمفه الإوعرّ ، 7»المكره أو یسقط عنه الخطاب

الجزائر، ،دار هومه للنشر والتوزیع،نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني والفقه الإسلامي،سعید جعفورمحمد /د -1

.147، ص 2002

.32سورة النور الآیة -2

،دار الكتب العلمیة،الجزء السابع،علاء الدین أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي، بدائع المنائع في ترتیب الشرائع-3

.182،ص 1986،لبنان،بیروت

.106سورة النحل الآیة -4

، 2013،الجزائر،بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وأثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع-5

.276ص

.33سورة النور الآیة -6

، هـ1406، لبنان،بیروت،، دار المعرفة24جزء ،المبسوط،شمس الدین أبي بكر محمد بن أحمد المعروف بالسرنسي-7

.38ص
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.1»الغیر على ما لا یرضاه

كل ما فعل بالإنسان، مما یضره أو یؤلمه من ضرب أو «الإكراه لدى المالكیة هو 

.2»سبَ أو تخویف

حیة تلتقي في المعاني اللغویة والاصطلامما سبق مناقشته في الإكراه، أنّ نستنتج

مام كمال فه كذلك الإالآخر على فعل ما یكرهه، عرّ إجبارالإكراه هو  نقطة واحدة، وهي أنّ 

وهو التعریف ،»حمل الغیر على مالا یرضاه«التالي الدین بن همام الحنفي على النحو 

الصواب كونه یشمل الإكراه على الأقوال وعلى الأفعال، كما یمس عناصر إلى  الأقرب

الإكراه دون التقید بشرط معین أو شرط محدد، بل هو فتح المجال بحیث تتسع الأنواع 

.تعریفهسبب هذه الأخیرة في وجازة یتمثل و  المختلفة من الوسائل

إلى  ضغط تتأثر به إرادة الشخص فیدفع كراهالإ «فه الفقیه السنهوري بقولهكما عرّ 

ط غیر مشروع على إرادة ضغ«الفقیه توفیق حسن فرج یقول أن الإكراه أما،»التعاقد

، »د في نفسه رهبة تحمله على التعاقد لكي یتفادى نتائج التهدید الذي یقع علیهالشخص یولّ 

تهدید المتعاقد دون حق بخطر یبعث في «ه  الفقیه محمد حسن منصور بأنهوقام بتعریف

الإكراه حمل الغیر «، وقال عبد العزیز البخاري في تعریفه »نفسه رهبة تحمله على التعاقد

.3»على أمر یمتنع عنه

:القانونيالتعریف –ثالثا

13الوضعیة موضوع الإكراه من بینها المشرع الجزائري في المادة تناولت التشریعات

،بیروت،، دار الكتب العلمیة5الجزء ،فتح القدیر شرح الهدایا،كمال الدین محمد بن الوحید المعروف بالسیواسي-1

.293، ص 1995،لبنان

،بحث مقارن بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،وأثاره في التصرفات الشرعیة كراهمحمد سعود المعیني، الإ-2

.31، ص 1985،بغداد،مطبعة الزهراء الحدیثة

رزیق، عیوب الرضا في عقد الزواج، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أطروحة لنیل درجة بخوش-3

-2017، 1جامعة باتنة،لعلوم الإسلامیةتخصص شریعة وقانون، كلیة ا،درجة دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة

.82ص ،2018
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لا یجوز للولي أیا كان أو غیره أن یجبر «من قانون الأسرة التي جاءت على النحو التالي

والما.1»القاصر الذي هو في ولایته على الزواج ولا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها

تعاقد تحت إذا  یجوز ابطال العقد للإكراه«من القانون المدني الجزائري  88/1دة 

، أما بالنسبة للمشرع 2»سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجه حق

شخص على العمل دون الحصول على إجبارالمغربي الذي نص على الإكراه أنه هو 

شخص بغیر حق على القیام بعمل دون إجباركراه هو موافقته، المشرع الأردني اعتبر الإ

.افقته سواء كانت مادیة أو معنویةمو 

من القانون المدني الفرنسي 1111نص المشرع الفرنسي على الإكراه في المادة 

موضحا أن الإكراه المفروض على المتعاقد هو سبب للبطلان، حتى لو صدر من شخص 

ف الإكراه على أنه لحته، أما الفقه القانوني لقد عرّ ق لمصاَخر غیر المتعاقد الذي تم الاتفا

استخدام وسائل الضغط بغیر حق، مما یخلق رهبة على المتعاقد التي تجبره على التعاقد 

من القانون المدني المصري التي تدل على أن الإكراه 127لقد نصت المادة .دون موافقته

عند هذه و  ،ني الذي یتم فرضه على المكرهابطال العقد بسبب الضغط الغیر قانو إلى  یؤدي

.التعاقد خوفا من الأذىإلى  یشوبه الخوف الذي یدفعهالنقطة

ضغط غیر «بتعریف الإكراه على النحو التاليبكرهوأخیرا لقد قام الأستاذ محمد 

مشروع بوسائل مادیة أو معنویة فعالة، یبعث الرهبة في روح شخص، فیحمله على قبول 

، یتضح من خلال هذا »رادته سلیمة عند مباشرتهإتصرف قانوني لم یكن لیقبله لو كانت 

ا الوسائل المستخدمة فتتمثل في یشمل نوعین المادي والمعنوي، أمّ  الإكراه المحتوى أنّ 

المتضمن قانون الأسرة 1984یونیو سنة 09ه الموافق ل 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84قانون رقم -1

15رقم رسمیةجریدة 2005برایر ف 27المؤرخ في 02-05الأمر رقم المعدل والمتمم بموجب

، یتضمن 1975سبتمبر 26، الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 88/1المادة -2

معدل ومتمم بالقانون رقم  ،1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78التقنین المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة عدد 

.2007، لسنة 31، الجریدة الرسمیة عدد 2007مایو 13ه الموافق لـ1428ربیع الثاني 25المؤرخ في 07-05
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.1ادیة والمعنویةالوسائل الم

الفرع الثاني

  أركان الإكراه في عقد الزواج

:غیابها ینعدم الإكراه، وتتمثل فيیتحقق الإكراه بتوافر أركانه الأربعة وفي حالة 

ما أن یكون الخاطب أو المخطوبة أو كلاهما أو شخص أجنبي مجبرا على أ: المكره

  .عقد الزواج

حدهما على القیام أكلاهما أو إجبارالخاطب أو المخطوبة حیث یتم یتمثل في:المكره

.بفعل أو قول بالنسبة لعقد الزواج

ا أن مكره من أجل القیام بعمل معین إمّ تعتبر الوسیلة التي یعتمد علیها ال:لمكره بها

أو قولا أو  ا نفوذا أدبیامّ إا بالنسبة للفقه الإسلامي فیعتبر المكره به ، أمّ یكون فعلا أو قولا

  .الإكراه على الزواجإلى  فعلا

ا یكون قولا مثل الزواج مّ إهو التصرف الذي یقوم به المكره دون رغبته :المكره علیه

.2و فعلا مثل الزنا والقتلأأو الطلاق 

لثانيالمطلب ا

تحدید شروط، أنواع، وصور الإكراه

كما أن للإكراه )الفرع الأول(عیب الإكراه في عقد الزواج لابد من توفر شروط لیتحقق 

).المطلب الثالث(وصور )الفرع الثاني(أنواع 

.42ص  ،مرجع سابق،بخوش رزیق-1

.39-38ص  ، صالمرجع نفسه-2
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الفرع الأول

شروط الإكراه في عقد الزواج

:تتمثل شروط الإكراه في عقد الزواج فیما یلي

حدوث ما تم به، مما ه منع ما هدد به بحیث أنه یخاف المكرَ ه من إیقاخوف المكرَ -

.جعله عاجزا عن الخلاص من الضرر بالهروب أو الاستغاثة

ه ممتنعا عما أكره علیه قبل وقوع الفعل قبل الإكراه أن یكون المكرّ ه عن ع المكرَ امتنا-

ما لحقه أي لحق نفسه أي یكون امتناعه عما أكره علیه بكونه خالص حقه كإكراهه أالإكراه، 

.أو بحق شخص آخر كإتلاف مال الغیرو یعوض كبیعه تلاف ماله ولإعلى 

.العجز عن دفع ما یتهدد به بطریق الهرب أو الاستغاثة أو المقاومة-

ه قادرا على تنفیذ تهدیده ووعوده بحق من مكره بكسر الراء بحیث یكون المكرَ قدرة ال-

.بقدرة وفي حالة عجزه یسقط الإكراهلاّ إن الإكراه لا یتحقق یكرهه لأ

ر على نفسه أو ه متأكدا أو ضانا بحصول الضرّ تحقیق الوعد أي أن یكون المكرَ -

1هو عرضه فیما لم یأتمر بأمر المكرَ ماله أ

الفرع الثاني

أنواع الإكراه

.)ثانیا(معنویا منها ما یكونو ) أولا(مادیا یقع نوعان منها ما  للإكراه

.43راغب یاسین، طویبشي أحمد، المرجع السابق، ص-1
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:الإكراه المادي -أولا

الجسد كالضرب والعنف، ویعني هنا بالإكراه المادي الذي یتمثل في أي ضغط على 

ه بین الضرر الذي ر المكر یعیب الإرادة فقط، ولا یدمرها تماما أو یعدمها كلیا، حیث یخیّ 

  .العقد إبرامسیلحق به في حالة رفضه أو الموافقة على 

:الإكراه المعنوي-ثانیا

ثلة للإكراه المادي وهذا النوع من الإكراه الإكراه المعنوي على الزواج له أهمیة كبیرة مما

یعد أكثر شیوعا في واقعنا الاجتماعي، فالإكراه المعنوي أو النفسي أو الأدبي هو التهدید 

نفسیة المتعاقد، فیخلق فیه حالة من الخوف والفزع والضغط علیه وهذا إلى  الوحید الذي یوجه

التعاقد، إلى  الطرف الآخر لدفعهالضغط قد یكون من أحد طرفي العلاقة الزوجیة ضد 

رادته معیبة، قد یمارس هذا الإكراه المعنوي ولي الفتاة فیكرهها إكراها أدبیا على إوبالتالي تكون 

.1وهو الغالب جبارالزواج من رجل لا تریده كما قد یزوجها دون اذنها وهذا ما یسمى بالإ

  الث لفرع الثا

صور الإكراه في عقد الزواج

:صورتان هماهناك 

:بحقجبارالإ - أولا

، والولایة هي التي تعطي الوالي حق تزویج من تحت جباریسمیه الفقهاء بولایة الإ

.قبولها ورضاه، فلا عوض فیهإلى  ولایته دون الحاجة

أو زواجه من المجنون أو لیه كزواج الولي من الشاب أو الشابة إالاذن الموكل 

.المجنونة

، 3طبعة ،1دیوان المطبوعات الجامعیة، جزء،لجزائرياالمدني النظریة العامة للالتزام في القانون ،بلحاج العربي-1

.243، ص 2004الجزائر، 
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:غیر حقبجبارالإ - ثانیا

عندما یزوج الرجل المرأة البالغة دون رضاها وموافقتها ویتجاوز جباریتحقق هذا الإ

.الصلاحیات الممنوحة له في وصایة الاختیار

المرأة، أما بالنسبة إجازةلقد اعتبر الفقه المالكي والحنفي أن هذا الزواج واقف على 

طلاقا ولو وافقت المرأة على إللفقه الشافعي والحنبلي یعتبرون هذا الزواج باطلا لا یصح 

 .ذلك الزواج

المبحث الثاني

عیب الغلط والتدلیس في عقد الزواج

في بعض الأحیان یكون عقد الزواج مشوب بغلط في شخص الزوج أو الزوجة الذي 

عدم المطابقة بین الارادتین في إلى  صفاته الأساسیة، مما یؤديعقد معه العقد أو في إحدى

).المطلب الأول(الایجاب والقبول 

كان السبب متاحا لمن تعاقد بسبب إذا  ا التدلیس یعد عیبا من عیوب الرضا خاصةأمّ 

إبراما أقدم على ما دلس علیه، بحیث یمكن فسخ العقد لأنه لولا الوسیلة التي استخدمها لمّ 

).المطلب الثاني(هذا العقد 

المطلب الأول

عیب الغلط في عقد الزواج

یكون عقد الزواج مشوب بغلط في شخص الزوج أو الزوجة المتعاقد معها أو في صفة 

من صفاته الأساسیة، مما یؤدي لانعدام تطابق الارادتین بالإیجاب والقبول، علیه نتناول 

وأخیرا تقسیمات )الفرع الثاني(ثم أنواعه )ع الأولالفر (عیب الغلط من خلال تحدید تعریفه 

).الفرع الثالث(الغلط 
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الفرع الأول

تعریف الغلط

یمكن تحدید عیب الغلط في عقد الزواج من خلال التعاریف المختلفة الموجودة له سواء 

).ثالثا(، أو من الناحیة القانونیة )ثانیا(أو من الناحیة الفقهیة ) أولا(من الناحیة اللغویة 

:التعریف اللغوي–أولا 

.الغلط بمعني الخطأ في الشيء، ضده الصواب:لغة-1

عقد، إبرامإلى  هو تصور لا یتفق مع الحقیقة، مما یدفع الشخص:اصطلاحا-2

.1التعاقد معهإلى  فیتخیل الشخص شيء غیر صحیح مما یؤدي

:التعریف الفقهي–ثانیا 

یعتقد البعض أنه الجهل بالشيء والبعض الآخر أنه خطأ إذ  ف الكثیر من الفقهاء الخطأ،عرّ 

«فه على النحو التاليا الفقهاء المعاصرون منهم الفقیه مصطفى الزرقا عرّ أمّ في الحساب، 

ا أقدم عقد حول هذا التوهم لمّ إبرامتوهم یتصور فیه العاقد غیر الواقع واقعا فیحمله ذلك على 

بأنه تصور شيء على «الخرشي تعریف الغلط في حاشیة العدوي عليوقد جاء .2»علیه

.3»خلاف ما هو علیه

أن یتصور العاقد محل العقد على هیئة أو وصف «:ال بدران أبو العنین یراد بالغلطق

توهم تلقائي یتصور فیه «فه عز الدین محمد خوجة بأنه ، كما عرّ 4»غیر حقیقته التي هو بها

رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق ،الشریعة الضوابط القانونیة والشرعیة للرضا بالعقود، دراسة مقارنة،عبد الرحمان زعل-1

.30، ص 2014،جامعة الشرق الأوسط

.421، ص1967،دمشق، 09الطبعة ،للأدب ،مطابع ألف باب،الزرقا مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام-2

.129، ص 1990، 02الطبعة ،الكویت،وسوعة الفقهیة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیةمال -3

.514ص ، ، بیروت،دار النهضة العربیةسلامي ونظریة الملكیة والعقودتاریخ الفقه الإ،بدران أبو العینین بدران-4
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ا اقدم العقد على وجه لولاه لمّ إبرامالعاقد شیئا في نفسه یخالف الواقع، فیحمله ذلك على 

.1»على ذلك

هو حالة من التوهم تجعل المتعاقد قد یتصور المعقود «:یقول محمد أكبیبالتجكانيو 

اللطیف محمد عامر فه عبد، وعرّ 2»علیه على خلاف حقیقته، فیتعاقد على أساس هذا الوهم

العقد لم یكن لیقدم على إبرامتوهم یتصور فیه العاقد غیر الواقع فیحمله ذلك على «بأنه

.3»ه لولا هذا الوهم إبرام

:التعریف القانوني:اثالث

:وردوا تعریفات عدیدة منهاأتوسع فقهاء القانون في بیان مفهوم الغلط و 

حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غیر «:تعریف عبد الرزاق السنهوري للغلط بأنه

الغلط هو وهم یقوم بنفس المتعاقد یجعله یعتقد «:فه سمیر عبد السید تناغوكما عرّ ،4»الواقع 

خلاف الواقع، والغلط الذي یعتبر عیبا من عیوب الإرادة هو الغلط المؤثر، وهو حالة وسط 

.5»بین الغلط المانع وبین الغلط الغیر مؤثر 

وهم یقع فیه المتعاقد فیصور له الأمر على «:قال مصطفى عبد الجواد یقصد بالغلط

هو «: فه أیضا محمد صبري السعديوعرّ .6»التعاقدإلى  خلاف الحقیقة، ویكون هو الدافع

.52ص مجوعة دالة البركة،،07الطبعة عز الدین محمد خوخة، نظریة العقد في الفقه الإسلامي، -1

، مایو)ج.د(،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویت،نظریة العقد في الشریعة الإسلامیة،محمد أكبیبالتجكاني-2

.78، ص 2010

، 2006، )ط.د( ،الكتب مصورة،، مكتبة فلسطین)نظریة الحق(من نظریات الفقه الإسلامي ،طیف محمد عامرلعبد ال-3

.211، ص )ج.د(

238، ص 2007-2008،منشورات محمد الدایا )ط.د(، 1عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج-4

، مصر،جامعة الإسكندریة،مكتبة الوفاء القانونیة،سمیر عبد السید تناغو، مصادر الالتزام، العقد-5

.50،ص)ج.د(،2009

.222،ص 2004، القاهرة ،دار النهضة العربیة، )ط.د( ،مصادر الالتزام،جوادمصطفى عبد ال-6
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وكما یعرفه بلحاج .1»التعاقد إلى  وهم أي اعتقاد خاطئ یقوم في ذهن المتعاقد فیدفعه

مرا على غیر حقیقته، فیقع المتوهم في الغلط من أفي النفس تحدث حالة تقوم «نه أالعربي ب

.2»تلقاء نفسه ویندفع للتعاقد

من القانون المدني الجزائري 81نصت المادة :الغلط في القانون المدني الجزائري -

، »بطالهإن یطلبأالعقد  إبرامد الذي وقع في غلط جوهري وقت یجوز للمتعاق«:نهأعلى 

بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع مع إذا  یكون الغلط جوهریا«:بالنص82توالت المادة 

.3»العقد لو لم یقع في هذا الغلطإبرامالمتعاقد عن 

الفرع الثاني

أنواع الغلط

).ثانیا(كما قد یكون مفسدا ) أولا(للغلط نوعان قد یكون مانعا

:الغلط المانع–أولا 

یقع الغلط المانع في طبیعة العقد أو . العقد إبرامهو الغلط الذي یبطل الرضا ویمنع 

:ماهیته أو محله، وهو ما نوضحه على النحو التالي

عقد الزواج  براممثلا أن إرادة أحد الطرفین كانت موجهة لإ:الغلط في ماهیة العقد-1

.علاقة حرةإلى  بینما إرادة الطرف الثاني كانت موجهة

النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام العقد في شرح القانون المدني الجزائريالواضح،محمد صبري السعدي-1

.162، ص 2008-2007،الجزائر،عین ملیلة، ، دار الهدى04الطبعة ،والإرادة المنفردة

،دیوان المطبوعات الجامعیة،7،الطبعة 01،جزء النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي-2

.309، ص 2014بن عكنون، الجزائر، 

ني، المعدل ضمن التقنین المد، المت1975سبتمبر 26ـ، الموافق ل1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -3

.المرجع السابق،والمتمم
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فقد اعتقد أحد الطرفین أن الزواج هو مجرد صداقة عاطفیة :الغلط في طبیعة العقد-2

.دون أن یدرك أنه یترتب علیه واجبات مادیة ومعنویة وجسدیة على الطرف الآخر

أن یتزوج الشخص من امرأة یظن أنها سعاد ثم تبین أنها :الغلط في محل العقد-3

.دلیلة

:الغلط المفسد–ثانیا 

هو الذي یدخل في تكوین العقد وشروطه حتى یعتبر ضروریا والخطأ الذي یتخیل 

في عقد النكاح أنه لازم وهو ما یقع في صفة جوهریة من صفات المتعاقد، وقد ثبت عن 

ابنها عبدا له ) ص(نظرة بن أكثم أنه تزوج عذراء ودخل بها فوجدها حامل، فجعل النبي 

.1وفرق بینهما

الثالثالفرع 

تقسیمات الغلط

:أنواع وهي 3إلى  الفقهاء الغلطقسم 

:الغلط في محل العقد -ولا أ

:هو ظهور المتعاقد علیه خلافا لما ورد في العقد وهو على نوعان

كان النوع المذكور وقت إذا  خطأ في جنس المتعاقد علیه، ویكون كذلك:النوع الأول-

.الجنس الذي حدده الشخص بالإشارةالعقد من جنس آخر غیرإبرام

،"عیوب الارادة في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، دراسة على ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة"،بوسعید رویضة-1

صادرة عن معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز ، 09، رقم 01، العدد 5المجلد ، مجلة القانون والعلوم السیاسیة

.399ص ، 2019مة، الجزائر، الجامعي صالحي أحمد، النعا
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الخطأ في وصف المتعاقد علیه، حیث یتحقق هذا الخطأ عندما یظهر :النوع الثاني-

أن موضوع العقد من جنس یریده الطرف المتعاقد ولكنه لا یحتوي على المطلوب بالنسبة 

:حدى الحالتینإللوصف الذي نص علیه صراحة، یحدث هذا الغلط في 

لیه إعندما لا یختلف جنس الشيء المذكور في العقد المحدد للجنس المشار : الأولى

.بالمعنى

.استخدام الأمریینعندما لا یختلف:الثانیة

:الغلط الظاهري -یا ثان

:نوعانهو الغلط في شخص العاقد وهو على

كانت شخصیته إذا  لاّ إلا یؤثر في صحة العقد :الغلط في ذات الشخص:النوع الأول

العقد، فاذا وقع الغلط في شخص إبرامفي محل اعتبار بحیث لولها ما أقدم الغالط على 

.جازةالمتعاقد الآخر كان مخیرا بین الفسخ والإ

اعتقد الشخص أن هناك صفة في إذا  یتحقق:غلط في صفة الشخص:النوع الثاني

في شخص لا في ذاته فاذا تبین المتعاقد معه على غیر الحقیقة، أي تكون في صفة جوهریة

ه، بمعنى أن إجازتالعاقد أنه وقع في غلط في صفة الشخص كان مخیرا بین فسخ العقد أو 

.1العقد صحیحا غیر ملزم في جانب الفقه الإسلامي

:الغلط في الحكم الشرعي-ثالثا

بالخطأ حصل الزواج لخطأ وقع فیه الشخص، فهو زواج وقع إذا  الناحیة الفقهیةمن

:ثلاثة أنواع وهيإلى  ویسمیه الفقهاء بالزواج المشبوه، قسمه الفقهاء

، 04مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة، مجلد ،"عیوب الرضا وأثرها على صحة الزواج"حكیمة كحیل، -1

.61-60،ص-، ص2022جامعة  خمیسملیانة،،01العدد
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یسمى أیضا بشبهة الحكم أو اشتباه المكان ویعني اختلاط :شبهة الملك:النوع الأول

الأدلة الشرعیة على الرجل، وقد فهم أن جماع المرأة جائز ولا یجوز له وقاعها مراجعة منه 

.كما في الطلاق الرجعي

یعني أن یتزوج الرجل من امرأة بزواج صحیح في البدایة :شبهة العقد:النوع الثاني

ویعتقد أنها جائزة له وأنه جائز لها، ثم یتبین بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة أو أنها محرمة 

.حد بعید بالزواج الفاسد، من حیث أحكامه وآثارهإلى  الأبد وهذا الزواج یشبهإلى  علیه

یعني أن الرجل یعتقد بجواز الفعل، أو یفترض أن :شبهة الفعل:الثالثالنوع 

أتى الزوج الیه الزوجة التي طلقها إذا  المحظور مباح بغیر دلیل قوي كان أم ضعیفا، مثال

.1بالثلاث في العدة، أو مارس الجنس مع امرأة كزوجة ثم تبین له فیما بعد أنها لیست زوجته

لثانيالمطلب ا

التدلیس في عقد الزواجعیب 

توفر سبب للشخص الذي تعاقد إذا  یعد التدلیس عیب من عیوب الرضا في الزواج،

بسبب ما دلس علیه بحیث یمكن انهاء العقد، لأنه لولا الوسائل التي استعملت لما أقدم على 

)الفرع الثاني(، أنواع التدلیس )الفرع الأول(هذا العقد وعلى هذا وجب تعریف التدلیس 

).الفرع الرابع(وفي الأخیر صور التدلیس )الفرع الثالث(شروطه

الفرع الأول

تعریف عیب التدلیس

ومن ) أولا(یتناول هذا الفرع تعریف عیب التدلیس في عقد الزواج من الناحیة اللغویة 

).ثالثا(والقانونیة )ثانیا(الناحیة الفقهیة 

.61، ص نفسهالمرجع -1
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:التعریف اللغوي–أولا 

.التستر والتكتم والغشالتدلیس بمعنى:لغة-1

والدین المعاینةالتدلیس هو كتم عیب بحیث یكون الغش في البیع و :اصطلاحا-2

.عامة والزواج

التدلیس في الزواج هو أن یخفي أحد الزوجین عیبا فیه عن الآخر، أو یبلغه بما -

.1غایته في الزواجإلى  یتضمن غشا وخداعا للوصول

:التعریف الفقهي–ثانیا 

یطلق مصطلح التدلیس في الفقه الإسلامي على التغریر، حیث عالج الفقهاء الزواج 

بظهور العیب في أحد الزوجین مع رفا مصحوبا ظواعتبروه )التدلیس(مشبوها بعیب الغش

كما ،هنا رتبوا حق الزوج ردالمهر على المدلس حتى الفسخ، و علم الطرف المعیب بذلك

نظریة التدلیس، حسب ما ذكره هذا الفقه في ترسیخیعرف الغش أو الضرر، وقد بلغ 

یعرفها بالطرق إذ  لیها الفقیه العریبي،إحد بعید لا یقل عن المادة التي وصل إلى  السنهوري

أي عن طریق محض كتمان فهي الاحتیالیة والكذب بل بالأحرى یعرفها بالسریة المطلقة، 

.مثل الفقه العربي

قبله لأنه و  طلب فسخ عقد الزواج بعد الدخولغیر وییعتد بالتدلیس الصادر من ال

یجوز للطرف الآخر الزوج أوو  رادتهإأصبح مفروضا على ، و مشوببعیب من عیوب الرضا

الزوجة ضحیة هذا التدلیس طلب التعویض عن الضرر الذي لاحقه من جراء ذلك، وعلى 

قل للإلغاء یختلف عن هذا الأساس یناقش فقهاء المالكیة التدلیس أي التغریر، كسبب مست

الغلط، المراد بهذا عندهم أن یخفي أحد الزوجین عیبا أو مرضا أو حقیقة أو معلومة مهمة 

،الأسرةتخصص قانون ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الإرادة في عقد الزواج ،بوعكریف أمیرة،قشاشة نسیمة-1

.56، ص 2022-2021،جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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ر منه، یجوز لها عن الطرف الآخر، وهو من أسباب اختیار الزواج، بحیث یكون المتضرّ 

.1أن تطلب فسخ الزواج

:التعریف القانوني-ثالثا

یجوز ابطال العقد لتدلیس،«من القانون المدني الجزائري على أنه 86/1تنص المادة 

كانت الحیل التي لجأ الیها أحد المتعاقدین، من جسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف إذا 

إمكانیة تطبیق هذه المادة في عقد الزواج أمر ممكن خصوصا مع غیاب نّ إ، 2»الثاني العقد

قانون الأسرة حول التدلیس في العقد، فیكون الزواج في هذه الحالة قابلا النص القانوني في

من 86لس علیه طلب التعویض فالدفع بالتدلیس وفقا للمادة ر المدَ للإبطال ویحق للمتضرّ 

.القانون المدني أمر یتعلق بصحة العقد

لكنه أشار بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري لم یورد أحكاما خاصة بالتدلیس كما ذكرنا

في حالة التدلیس، یجوز لكل «:أنهإلى  ر من قانون الأسرة الجزائريمكرّ 08في المادة 

، هذا في حالة إخفاء الزوج أنه»زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق

متزوج وادعائه أنه أعزب وعند انعقاد الزواج الثاني یكون للزوجة الأولى والثانیة طلب 

یطلب الترخیص لزواجه من أنه لم یصرح بزواجه الأول ولمإذ  التطلیق على أساس التدلیس،

.الثانیة

فالمشرع الجزائري لم یتحدث في قانون الأسرة عن عیوب الإرادة واكتفى ببعض الأحكام 

.أحكام الشریعة الإسلامیةإلى  وهذا ما یجعلنا نرجعالنصوص منهاالتي جاءت في بعض 

نلاحظ أخیرا أن التدلیس لا یتحقق إلاّ حین یكون الغلط قائما، ومن ثم كان قانون 

تدارك هذا النقص التشریعي الواضح الذي كان )05/02الأمر رقم (الأسرة الجزائري الجدید 

ص ،  1953لبنان، بیروت،  ،المجتمع العربي الإسلامي، منشورات محمد الدایا،مصادر الحق،عبد الرزاق السنهوري-1

149.

.سالف الذكرتضمن التقنین المدني الجزائري، الم58-75الأمر رقم من 1فقرة  86المادة -2
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موجودا فعلا منذ القانون القدیم، خاصة مع كثرة الحیل والخداع والأكاذیب والتضلیل وإخفاء 

.1الحقیقة عن الآخرین، نتیجة ضعف الوازع الأخلاقي بین الناس في الوقت الحاضر

الفرع الثاني

أنواع التدلیس

.أنواع في عقد الزواج03التدلیس لدیه

:التدلیس الفعلي–أولا 

عندما یتسبب أحد الزوجین في ظهور فعل في جسده بطریقة مرغوبة، وهو ما یكون

ما للزینة كالحاجبین ووصلات الشعر، أو یسبب عیوب خلقیة وذلك باللجوءإیخالف الواقع، 

.لإخفاء كبر سنهالجراحة التجمیلیة، وكذلك ما یفعله الرجل من صبغ شعره إلى 

:التدلیس القولي–ثانیا 

ن على الآخر بادعاء أشیاء غیر موجودة أصلا، أو كذب أحد الزوجیفي عقد الزواج 

مثال ادعاء رجل بأنه یملك سیارة و لكن في الحقیقة لا یملك .مدح نفسه بصفات لا یملكها

أیة سیارة 

:التدلیس بكتمان الحقیقة-ثالثا

مثال إخفاء الزوج بأنه یعاني .2الزوجین عیبه عن الزوج الآخرعندما یخفي أحد هو 

.من مرض مزمن كالسكري أو مرض جلدي على الزوجة 

.150مرجع سابق، ص ،عبد الرزاق السنهوري-1

.128، ص 1944،الرباط،الجزء الثاني،لأحوال الشخصیةاالتعلیق على قانون ،أحمد الخمیشي-2
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لفرع الثالثا

شروط التدلیس

كذا شروط و )ثانیا(وشروط صحة العقد) أولا(یكون التدلیس بتوافر شروط الانعقاد

).ثالثا(الاشهاد 

:شروط الانعقاد -أولا

بوجودها ویبطل بانعدامها وهي شروط في كل من العاقدین وشروط هي التي یتم العقد

.في الصیغة

:بهاشروط تتعلق به و ،شروط العاقدین لكل من الزوجین-1

  :الزوج)أ

یجوز للرجل الزواج من غیر مسلمة أي ذات دین ، اما بالنسبة للمرأة  فلا :الإسلام

.یجوز لها الزواج بغیر مسلم

یجب أن یكون عاقلا وممیزا فلا یتم النكاح فهو باطل، وكذلك الولد الغیر :الأهلیة

  . العقدالناضج لا ینعقد 

.الأطراف المتعاقدةخر وفهم المقصود من قبل جمیع سماع كلام الآ

:الزوجة)ب

كانت خنثا فالزواج لا یتم وإذا أن تكون الأنثى كاملة الأنوثة

أن تكون الزوجة معلومة معینة أي غیر مجهولة 

.ألا تكون المرأة محرمة على الرجل والا كان العقد باطلا

یجاب والقبول وشروطهما هي الإ: شروط الصیغة-2

.في حال حضور الأطراف المتعاقدةاتحاد المجلس-
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یجب أن تكون بكلمات محددة، ویجب أن تكتمل لا تعتمد على شرط ولیست مضافة -

.1للمستقبل

:شروط صحة العقد-ثانیا

استوفت شروط العقد بغیر صحته وإذا وهو ما یصح العقد، فاذا لم یكن متوفرا فسد،

.غیر صحیح وأن الصیغة تؤید الشهادة والوصي والمحلیة

.شروط الصحة عند الحنفیین یعتبر فاسدا أما عند جمهور الفقه یعتبر باطلا

.ى بطلان زواج المتعةعلالشیعة یتفق جمهور العلماء و 

حضور اثنین أو أكثر من الرجال المسلمین العادلین الراشدین :الشهادة فقها-1

.العاقلین السامعین شرعا

ع المشرع الجزائري الشهادة كشرط لصحة عقد الزواج، وهذا ما ورد في نص المادة شرّ 

من 33/2والمادة 02-05من الأمر رقم 22والمادة 18من قانون الأسرة والمادة 09

.قانون الأسرة على أن عدم شرط الشهادة یبطل الزواج

اتفق أبو حنیفة والشافعي ومالك على أن الشهادة شرط :حكمها ودلیلها الشرعي-2

للنكاح، لكنهم اختلفوا في شرط الصحة أو وجوب التنفیذ، الشافعیة والحنابلة یعتبرونها شرطا 

.2لمعلومات لصد ذریعة الانكار والخلافصحیا ویؤكد المالكیة على ضرورة ا

:شهادشروط الإ-ثالثا

  : فقها-1

وَلَنْ یَجْعَلَ كان كلا الزوجین مسلم لقول االله تعالى إذا  وهو شرط بالاتفاق:الإسلام-

إذا  ، الكافر لیس من أصحاب الولایة على المسلم أو1اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 

.35مرجع سابق، ص ،شي أحمدبییاسین، طو  يراشد-1

.35ص سابق،المرجع ال ،شي أحمدبیطو ،یاسین ي راشد-2
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نكاح عند الشافعیة بشهادة اثنین من الذمیین وأسلم، فلا یكون التزوج المسلم من ذميّ 

ا عند الحنفیة یكون النكاح سواء كان الشاهدین مخالفین له في المیل أو والحنابلة، أمّ 

.الاتفاق

ولیا له أن یكونیحق ون لأنه لا لا تصح شهادة الصبي أو المجن:العقل والبلوغ-

.عقد الزواج ولیس ولیا على غیرهعلى نفسه في

من قانون الأسرة على 02-05من الأمر رقم 07یشترط المشرع الجزائري في المادة 

.سنة21أن یكون الشاهد في الزواج بلغ 

الشاهدان متساویینالزواج لا یتم مع الفاسقین، واشترط المالكیة أن یكون : العدالة-

رأي الجمهور ذت المحكمة العلیا بعین الاعتبار وأخسكت قانون الأسرة عن هذا الشرطو 

.الفقه في طلب العدل في الشاهدین

یبرم ، التي 2لابد للشاهد من سماع العبارات:السمع والنطق والبصر فهم كلام العقد-

لأن الأقوال لا یجب أن یكون بصوتو  فلا یعقد بأصم لا یسمع العقد فیشهد علیه،بها العقد

.تم الصمت لیتمكن من أداء الشهادةبفحص السمع ویجب أن لا یكون كإلاّ تثبت 

الحنبليو  المالكيو  هذا ما ذهب الیه الفقه الشافعيو  :حضور شاهدین على الأقل-

، بغیر الحنفیة یجزون 3...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...وذلك لقول االله تعالى

.أي شهادة رجل وامرأتینشهادة المرأة في عقد الزواج

شهادة العبد حسب المذهبین الحنفي والشافعي غیر صحیحة، ونلاحظ أن :الحریة-

قانون الأسرة سكت عن هذا الشرط الذي یجب توافره في الشاهد الأمر الذي یقتضي الرجوع

.من قانون الأسرة222أحكام المادة إلى 

.141سورة النساء، الآیة -1

.93، ص 2013،الجزائر،أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري، دار الوعي،بن صغیر محفوظ-2

.ورة البقرةسمن 282الآیة -3
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.1حضور الولي شرط في عقد الزواج: الولي- 

المتضمن تعدیل قانون 02-05مكرر من الأمر رقم 09من خلال المادة :قانونا-2

الأسرة الجزائري، نجد أن المشرع جعل الولي شرطا لصحة عقد الزواج والوصایة التي یعتمد 

وهذا ما نصت علیه المادة ،علیها القانون هي وصایة الأخیار لأنها لا تعترف بولایة الإكراه

تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو «الجزائري من قانون الأسرة11

.»أحد أقاربها أو أي شخص تختاره

:بداء الملاحظات التالیةإسالفة الذكر یمكن 11من خلال المادة 

عندما نص المشرع الجزائري على أنه یجوز للمرأة البالغة أن تتجوز بحضور ولیها، -

؟ أو أن الولي هنا لیس له دور سوى واجها مباشرة بنفسهاتستطیع عقد ز فهل یقصد أنها 

الحضور أم لا؟ یعني أن لدیها الحریة الكاملة في الاختیار بموافقة ولي الأمر؟ قوله حضور 

ولیها هل یقصد أن حضور الولي هنا مطلوب طوعا أم واجب لأداء العقد؟ 

الفرع الرابع

صور التدلیس

الحیاة الاجتماعیة للناس، لا یمكن استیعابها جمیعا للتدلیس صور متعددة تتجدد بتجدد

:لذا نذكر أهمها وهي

:التدلیس للعیوب بین الزوجین -أولا

ذا كان لدى أحد الزوجین عیوب خفیة تمنع الدخول أو تنفر منها، مثل الأمراض إ

الجلدیة، وجب شرحها للطرف الثاني حتى یطلع على أمره، سواء كانت آمنة أم لا لأن 

ابطة الزوجیة لا یمكن أن تستمر مع وجود عیوب في أحدهما أو كلاهما لأنه یعطل الرّ 

.مقاصد الزواج بما فیها تكوین أسرة یغلب علیها الهدوء والمودة

.95بن صغیر محفوظ، مرجع سابق، ص -1
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:التدلیس بالمكانة الاجتماعیة-ثانیا

ظهور الزوج دون مظهره الحقیقي كأن یتظاهر بالإفلاس والسعة بالضیق لإغراء المرأة 

بقبوله، والغش والخداع لأن الحیاة الزوجیة لا ینبغي أن تبدأ بها، بل بصراحة وافصاح وأهلها 

لیبقى الزواج ویستمر، لأن الزواج عقد یفید الأبدیة فلا یستطیع أحد أن لا یقوم على أسس 

.ثابتة منها الأمانة والصدق

:التدلیس بإخفاء زواجه-ثالثا

كتمان زواجه السابق عن المرأة خوفا من عدم قبولها، ووضعها أمام الأمر الواقع 

یعتبر تدلیس في التشریع، لأن رضائها به یشوبه عیب في الإرادة حتى تعلم بأمرها، أما 

زوجته بزواجه الثاني ما دام أنه یقوم بواجباته خبار الزوج إفي الشریعة فلیس شرطا 

.1الزوجیة

، مجلة "دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري،التدلیس وأثره على الرابطة الزوجیة"عدلان مطروح، -1

.392-350،ص–،ص2021،،الجزائر03، العدد 35المجلد ،جامعة الأمیر عبد القادر  للعلوم الإسلامیة
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قانون الأسرة الجزائري، الذي حدد أركان هذا إلى  عقد الزواج في كل أحكامهیخضع 

2005العقد وشروطه، وقد ألزم كل من المتعاقدین على توفر الركن الوحید بعد تعدیل سنة 

عقد الزواج، وأن تكون إبراموهو ركن الرضا، الذي یتضح من خلال وجود إرادة الطرفین في 

وجوب التحدید الدقیق إلى  أدى سلیمة لا یشوبها أي عیب یؤثر على سلامتها، الأمر الذي

.للعیوب المؤثرة في عقد الزواج

فمن الجانب التطبیقي نجد أن هناك عدة إشكالات تؤثر على سلامة عقود الزواج 

فیما یخص الإكراه والتدلیس ائري لم یذكر كل عیوب الرضا، الاّ خاصة أن قانون الأسرة الجز 

عامة  للعقود المذكورة في القانون المدني الجزائري تاركا ذلك للفقه الإسلامي، ونظرا للقواعد ال

والأحكام العامة لعقد الزواج المذكورة في الشریعة الإسلامیة، فیمكن أن نحدد العیوب المؤثرة 

ثار قانونیة على سلامة هذا العقد، تتمثل في آفي عقد الزواج وفقا للقانون الجزائري، التي لها 

، وكذلك تأثیر الغلط والتدلیس في صحة )المبحث الأول(ج تأثیر الإكراه في صحة عقد الزوا

.)المبحث الثاني(عقد الزواج
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المبحث الأول

تأثیر الإكراه في صحة عقد الزواج

نما یكون من ولي المرأة وهو أبوها على وجه الخصوص، وهذا إالإكراه على الزواج 

تحت ولایته، ولكن الشریعة الإسلامیة بحكم السلطة الشرعیة التي یمارسها على من هي 

والقانون الجزائري لم یمنحا هذا الحق بصفة مطلقة، وإنما فیه هذا الحق بعدم قصد 

.ضرارالإ

نظرا لكثرة زواج الإكراه في المجتمعات التقلیدیة أثرت هذه العیوب على صحة عقد 

علیه ینتج أحكام زواج ،)المطلب الأول(الزواج، تترتب منه وجوب تحدید حكم زواج الإكراه 

.)المطلب الثاني(ثار قانونیة أو شرعیة تحدد صحة عقد الزواج آالإكراه 
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الأول المطلب 

حكم زواج الإكراه

حددت الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري حكم زواج الإكراه، فالفقه الإسلامي تناول 

، كما تطرق المشرع )الفرع الأول(الشرعيالإكراه في عقد الزواج وحكمه من المنظور 

الفرع (حكم الإكراه في الزواج واعتبره من العیوب المؤثرة في عقد الزواج إلى  الجزائري

).الثاني

الفرع الأول

حكم زواج الإكراه شرعا

عالج الفقه الإسلامي الإكراه في عقد الزواج من خلال الآراء الفقهیة لعلماء الشریعة 

ین حاولوا إعطاء حكم صحیح وشرعي لهذا العیب المؤثر على سلامة وصحة الإسلامیة، الذ

عقد الزواج الشرعي، خاصة أن الرابطة الزوجیة في الإسلام هي رابطة مقدسة مبنیة على 

.الإرادة السلیمة

اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في حكم عقد الزواج المشوب بالإكراه، هل یكون 

أصلا أو جازة؟وهل یقبل الإجازةون نافذا أو موقوفا على الإكصحیح أم غیر صحیح؟وهل ی

:یتوجب فسخه؟ وذلك على ثلاثة آراء

بل یتوجب فسخه جازةرأي یقول بعدم صحة هذا الزواج، وأنه باطل فاسد لا یقبل الإ

، ورأي )ثانیا(جازة، ورأي ثاني یقول بصحته، وأنه یكون نافذا غیر موقوف على الإ)أولا(

.1)ثالثا(جازةأنه موقوف على الإثالث یقول 

:بعدم صحة الزواج المشوب بالإكراهالقول  -أولا

قال الإمام مالك ، فقدوهذا ما ذهب الیه جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة

.186، ص ابقمرجع سرزیق، بخوش-1
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شيء من الأشیاء لا عنف ولا طلاق ولا نكاح ولا بیع ولا لا یجوز على المستكره«رحمه االله 

.1»شراء

فاذا خان هذا سقط عنه حكم ما أكره علیه من قول، «مام الشافعي رحمه االله قال الإو 

من هذا وهو أو إقرار نكاح أو عنف أو طلاق أو احداث واحد...ما كان القول شراء أو بیعا

«:مفتي لابن قدامة من الحنابلة أنهجاء في ال.2»مكروه فأي هذا أحدث وهو مكره لم یلزمه

لمكروه كما لا یصح طلاقه ولا بیعه ولا شيء من تصرفاته لأنه قول حمل لا یصح عنف ا

ن ، أصحاب هذا القول یروّ 3»أكره علیهاإذا  علیه بغیر حق فلم یثبت له حكم ككلمة الكفر

، أي سواء وقع كراهغیرصحیح، بغض النظر عن صورة الإ كراهبأن عقد الزواج المشوب بالإ

أو كان  ،هي غیر راضیةو  ، فیزوجها...بر رضاهاالمرأة المعمن الولي غیر المجبر على

  .لي أو زوجواقعا على من تأثر بعقد لزواج من و  كراهالإ

ففي كل الأحوال یتأثر عقد الزواج بالإكراه، فیكون غیر صحیح، أي باطلا فاسدا، 

ود، العق كذا تأثرالفقه لا یفرق بین البطلان والفساد في عقد الزواج و أن جمهوربالإشارة 

لذلك تعددت عباراتهم في بیان حكم الزواج المشوب بالإكراه، فهذه توصف بعدم الصحة ومرة 

.4بالبطلان، ومرة بالفساد، ولا تنافس في ذلك بل هو من باب التنویع في استعمال المفردات

:القول بصحة الزواج المشوب بالإكراه-ثانیا

انعدام الرضا «:جاء في المبسوط لسرنسي قولهإذ  ،وهو ما ذهب الیه فقهاء الحنفیة

استدل الحنفیة على صحة نكاح المكره بما .5»كراه لا یمنع صحة النكاح ولزومهبسبب الإ

، 15حقوق، المجلة مجلة الرافدین لل،"دراسة مقارنة،على الزواج كراهالإ"طه صالح خلف حمید الجبوري، -1

.178، ص 2012،العراق،53ددالع

.56ص ، 1985لبنان،،روضة الطالیس وعمدة المفتیین، الجزء السابع، المكتب الإسلامي، بیروت،النووي-2

.73، ص 1985لبنان،دار الفكر، بیروت، ،المفتي في الفقه، الامام أحمد بن حنبل الشیباني، الجزء السابع،ابن قدامة-3

.187-،186 ص - بخوش رزیق، مرجع سابق، ص-4

.86، ص 2000،لنشر والتوزیع، بیروتاسي المبسوط، الجزء الخامس، دار الفكر للطباعة و نر السّ -5
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ن االله أوجه الاستدلال بالآیة .1...وأَنْكِحُوا الأَْیَامَى مِنْكُمْ یأتي من القرآن الكریم قوله تعالى

في السنة الشریفة .نكاح بإكراه أو برضاإتعالى أمر بنكاح الأیامى دون تخصیص سواء كان 

ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، «:قال) ص(بي هریرة رضي الله عنه أنَ رسول االله أعن 

.»النكاح والطلاق والرجعة 

على النكاح بحكمه وألزم من كان  اوجه الاستدلال أن الحدیث قد ألزم من كان جاد

أنه غیر راض لاّ إقدام علیه هازلا أیضا، والهزل ضد الجد، والمكره على النكاح جاد في الإ

المحمول على الجد أولى وهو  إلزامبه، فاذا الحدیث یلزم من لم یكن جادا، وهذا الهازل ف

.2المكره

:إجازةالقول بأن الزواج المشوب بالإكراه موقوف على-ثالثا

مضمون هذا القول أن الزواج المشوب بالإكراه موقوف على اختیار المكره بعد زوال 

، فلا ینفذ حتى یوجز، جازةن أجازه صح ونفذ، وان رده فسخ، فهو موقوف على الإإالإكراه، ف

فالأول غیر نافذ، والثاني نافذ غیر :بخلاف الموقوف على الفسخ، فهو نافذ حتى یفسخ

ما قاله الفقه المالكي واستنبطوه بالقیاس على قواعد المذهب وهو روایة عن أحمد لازم، وهذا 

والمقصود بصحة انعقاد زواج .3ن أجازه جاز، وان لم یجزه فسدإ، فجازةأنه یقف على الإ

، وقوعهتجدید عقد آخر، بل یكفي مجرد إلى  جازة، أنه لا یحتاج عند الإجازةموقوفا على الإ

كان وجوده جازةب علیه جمیع أثار النكاح الصحیح وان لم تتم الإن وقعت صح ویترتإف

ه لا یثبت فیه إجازتقبل جازةالنكاح الموقوف على الإكعدمه، وینبغي التنبیه الیه، إلاّ أنّ 

ه بطل العقد ولا ترثه إجازتشيء من أحكام النكاح الصحیح، فلو مات الزوج المكره مثلا قبل 

.4الزوجة

.ورة النورسمن 32الآیة -1

.177–176، ص–صالح خلف حمید الجبوري، مرجع سابق، صطه  -2

.192ص ،وش رزیق،مرجع سابقخب-3

،مكتبة المعارف،ابن الفراء، تحقیق عبد الكریم بن محمد الاحم، المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین-4

.82،ص 1985،الریاض
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الفرع الثاني

قانونا) الإكراه(زواج المكره حكم

تمت الإشارة أن المشرع الجزائري قد اعتبر الرضا في عقد الزواج الركن الوحید

هذا على  ،على الزواج أیة مشكلة من الناحیة القانونیة كراهالأساسي، علیه لم تثر مسألة الإو 

أم ثیبا على أن تتزوج إكراه الولي ابنته بكرا كانت تفصیلا و  منع جملةاعتبار أن المشرع قد 

ز بین المرأة الراشدة، فهي التي تباشر العقد بنفسها، وهو ما ورد في بمن لا تریده كما أنه میّ 

، 1»تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها«:من قانون الأسرة على أنه11لمادة نص ا

یضا، وهو ما ورد في أ إجبارا بالنسبة للقاصر فأثبت القانون الولایة علیها لكن من دون أمّ 

لا یجوز للولي أیا كان «:من قانون الأسرة التي جاءت على النحو التالي13نص المادة 

أو غیره أن یجبر القاصرة التي هي في ولایته على الزواج ولا یجوز له أن یزوجها دون 

وعیة علیه نجد أن المشرع الجزائري قد تمسك بالرأي الراجح الذي یرى عدم مشر .2»موافقتها

البكر البالغ فحین نجد قد خالف ما استقدر علیه العلماء من عدم اعتبار رضا إجبار

ا، هذا لعدم درایتها بشؤونها الخاصة فولیها أحرص الناس على أمورها والنص إجبار القاصر 

على عدم اعتبار رأیه في زواج ابنته القاصر انما هو سلب لسلطته الشرعیة التي یمارسها 

ن دون تعسف، فإكراه الولي لابنته على الزواج یسقط علیه حق الولایة، فالمشرع على ابنته م

لم یجعلها مطلقة وانما مقیدة بعدم قصد الاضرار، فلو تبین ذلك سقطت عنه ولایته اتفاقا 

.3قاض على خلاف بین العلماء في ذلكإلى  من بعده أوإلى  وانتقلت

صحة عقد الزواج تحت إكراه وهو ما نص المشرع الجزائري صراحة على عدم اعتبار 

إذا یبطل الزواج«:التي تنص على33رة في نص المادة لقانون الأس2005ورد في تعدیل 

.سالف الذكر،02-05الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم المتضمن قانون 11-84ن رقم من القانو 11المادة -1

.سالف الذكر،02-05من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم المتض11-84من القانون رقم 13المادة -2

سرة بین العنف الممنوع وحق استعمال السلطة في الفقه الإسلامي وقانون الأ كراهالزواج بالإ"رحال عبد القادر، -3

.185-184، ص -، ص1،2016،جامعة الجزائر11العدد ،مجلة البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة،"الجزائري



آثار عيوب الرضا على عقد الزواج       :الثانيالفصل 

36

ي تعمل قوانینه بأكره ابنته وأبرم عقد الزواج في بلد أجنإذا  ، كما أن الولي»اختل ركن الرضا

ولا قیمة له لدى  المصالح ن مثل هذا العقد یكون باطلا إالبنات على الزواج فإجبارعلى 

:نون الحالة المدنیة التي نصت علىمن قا97الوطنیة الإداریة لكونه مخالف لأحكام المادة 

إذا  ي بین جزائریین أو بین جزائري وأجنبیة یعتبر صحیحابالزواج الذي یعقد في بلد أجن«

ساسیة التي لا یخالف الشروط الأتم حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد شریطة أن

.1»تطلبها القانون الوطني لمكان عقد الزواجی

لثانيالمطلب ا

آثار زواج الإكراه

ینبغي أن یصدر رضا الزوجین خالیا مما یعیبه، وما یصیب إرادة الزوجین أو أحدهما 

ثارا قانونیة تهدد وجوده واستمراره، آمن عیب الإكراه، یجعل هذا العقد غیر صحیح ویرتب 

التشریع الوطني والشریعة الإسلامیة آلیات لحمایة رضا الزوجین أو أحدهما، لذا وضع 

الفرع (أو عدم لزوم الزواج ) الفرع الثاني(، أو فساده )الفرع الأول(فیمكن بطلان عقد الزواج 

).الثالث

الفرع الأول 

بطلان عقد الزواج

یح أنه لا یترتب والصحیقصد بعقد الزواج الباطل العقد الذي اختل فیه أحد مقوماته، 

ثار عقد الزواج الصحیح، لا قبل الدخول ولا بعد الدخول، عند اختلال علیه أي أثر من آ

.ركن الرضا الذي یعد أحد المقومات الأساسیة لقیام العقد

فیفري 19صادر في ،21الجریدة الرسمیة عدد ،تعلق بالحالة المدنیةی، 1970فیفري 19مؤرخ في 20-70أمر رقم -1

، صادربتاریخ 49، الجریدة الرسمیة عدد 2014أوت  09المؤرخ في08-14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970

11صادر بتاریخ ، 44الجریدة الرسمیة عدد ،2017جانفي 10مؤرخ في ال 03-17والقانون رقم 2014أوت 20

.2017جانفي 
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إلى  بطلان الزواج المشوب بالإكراه یستند.1ءالمطالبة بفسخ العقد عند إكراهه على شي

أساس أنها تعي بالرضا الطواعیة وعدم الإكراه وأن هذا الأخیر النصوص القانونیة على 

اختلال الرضا وعلى فرض أن هذه النصوص لا تفید بطلان عقد الزواج صراحة إلى  یؤدي

من قانون الأسرة الجزائري، 222أحكام الفقه الإسلامي بمقتضى المادة إلى  فانه بالرجوع

القائلین ببطلان عقد الزواج )الشافعیة والحنابلةالمالكیة،(اء یتعین الأخذ بقول جمهور الفقه

.2معنى تلك النصوصإلى  بالإكراه، لأنه الأقرب

یرى الشافعیة أنه یشترط لصحة العقد الرضا والاختیار في العاقدین أثناء العقد، ولا 

ن وقع الإكراه كان العقد باطلا،إف فیما لو أكره على الزواج،لاّ إیصح نكاح المكره بحال، 

مثله مثل عقد الصبي غیر الممیز والمجنون، ذلك أنه لابد من الرضا لصحة التصرفات 

عندهم، والإكراه بعدم الرضا، واعتبار عقد الزواج المبرم تحت سلطة الإكراه باطلا، ویجب 

.3أن نفرق بینهما ویجب فیه مهر المثل واستدل الشافعیة لحكمهم بالسنة

من قانون 13ه في عقد الزواج من خلال المادة موقف المشرع الجزائري من الإكرا

القاصرة التي هي في ولایته على إجبارلا یجوز للولي «:الأسرة الجزائري التي تنص

، هذا یدل على أنه یمنع من إكراه غیر القاصر من باب أولى، أیضا جاء في القرار »الزواج

البدایة عدم رضاها عن ولما أعلنت الطاعة من «:على أنه2000جویلیة 18المؤرخ في 

ن القبول یكون منعدما، وهو ما یجعل ركن الرضا غیر تام في العقد مما یجعله إالزواج ف

قابلا للإبطال، ولما قضى قضاة الاستئناف على المستأنفة بإتمام إجراءات الزواج یكونون قد 

الانتباه أن هذا إلى  ، مما یدعو4»أجبروها على تنفیذ عقد باطل وخالفوا بقضائهم القانون

.44، ص سابق، مرجع طویبشي أحمد، یاسیني دراش-1

.198ص  ،بخوش رزیق، مرجع سابق-2

كلیة ،تخصص قانون الأسرة،مذكرة ماجستیر في الحقوق،أثار عیوب الرضا على عقد الزواج،بلعربي خالدیة دلیلة-3

.63، ص 2015-2014، 01جامعة الجزائر،الحقوق

، المجلة 128249، ملف رقم 2000جویلیة سنة 18الصادر بتاریخ ،غرفة الأحوال الشخصیة،قرار المحكمة العلیا-4

.264، ص 2003، 02العدد ،القضائیة
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القرار رتب عن الإكراه قابلیة العقد للإبطال أي أنه رتب على الإكراه في الزواج أثر الإكراه 

.1الموجود في القانون

الفرع الثاني

فساد الزواج

كون الخلل الذي یصیب الرضا إلى  فساد الزواج المشوب بالإكراهإلى  یمكن أن یستند

الوصف المناسب للعقد المشوب امه، وانما یعیبه ویفسده،حد إعدإلى  بسبب الإكراه لا یصل

من الزواج الباطل في بهذا النوع من الخلل هو وصف الفساد لأن الزواج الفاسد أقل خلل 

، فعقد 2الذي یفرق بین الزواج الباطل والزواج الفاسد33سرة الجزائري المادة نظر قانون الأ

الزواج الفاسد هو عقد اختل فیه شرط من شروط صحته كالزواج دون ولي أو شهود، وهذا 

عقد الزواج (العقد یكون في حكم العدم أیضا، ولا یترتب علیه أي أثر من آثار العقد 

فیمكن أن یستند هذا .3ن لم یتم الدخول وجب على الرجل والمرأة التفرق في الحالإ، )صحیح

فهم وان كانوا لا )المالكیة، الشافعیة والحنابلة(رأي جمهور فقهاء الشریعة إلى  التعبیر أیضا

یفرقون بین الباطل والفاسد فانهم لا یجعلون العقود الفاسدة أو الباطلة كلها على مرتبة 

واحدة، ویفرقون بین الفاسد المتفق على فساده، والفساد المختلف في فساده، ولاشك أن زواج 

لنوع الثاني المختلف في فساده بین الفقهاء، وبالتالي یكون الخلل الذي فیه أقل الإكراه من ا

معنى الفساد منهإلى  من الخلل الموجود في المتفق على فساده، وبهذا یكون الإكراه أقرب

صلاح قانون الأسرة، لقد حكم مجلس قضاء سیدي بلعباس في إمعنى البطلان، حسب إلى 

لا یجوز إكراه الفتاة على الزواج، ویكون الزواج «:امه بأنهاحدى القضایا المعروضة أم

.4»المنعقد بالإكراه فاسدا

كلیة ،تخصص قانون الأسرة،عقد الزواج وانهائه، مذكرة ماجستیر في الحقوقإبرامدور الإرادة في  ،عبد الحمید عیدوني-1

.66، ص 2014،جامعة تلمسان،الحقوق

.289، ص2012الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعیة،سرة الجزائريالوجیز في شرح قانون الأ،بلحاج العربي-2

.187ص  ،لح خلف حمید الجبوري، مرجع سابقطه صا-3

.200-199،ص - مرجع سابق، ص،بخوش رزیق-4
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الفرع الثالث

  عدم لزوم الزواج

كما یقول الشافعیة، كما أنه لا یمس انعقاد العقد بالبطلان كراهأن الإإلى  ذهب المالكیة

لا یمس صحته بالفساد كما یرى الحنفیة، بل أن عقد المكره عندهم صحیح، ویقتصر أثر 

مضاء أي فیكون للمكره الخیار بین الفسخ والإ1الإكراه على أن یجعل العقد غیر لازم

ن قابلا أن عقد الزواج المشوب بالإكراه یكو إلى  ،بمعنى آخر ذهب بعض الباحثین2جازةالإ

للفسخ، أي أنه صحیح غیر لازم، فیجوز للمكره من الزوجین طلب فسخه بعد زوال الإكراه، 

قبل الدخول أو بعده، وأساس هذا التفسیر هو أن القابلیة للإبطال هو اصطلاح مدني لم یرد 

في قانون الأسرة، وأقرب مصطلح الیه هو القابلیة للفسخ، على أن الفسخ المقصود هنا هو 

اه في الفقه الإسلامي، ولیس بمعناه في القانون المدني، فالفسخ في القانون المدني یرد بمعن

، أما في الفقه الإسلامي فالفسخ 3ثار العقد بأثر رجعيى العقد الصحیح، ویترتب عنه آعل

.4یرد على العقد الباطل والفاسخ والصحیح غیر الازم وقد یكون بأثر رجعي أو بأثر مستقبلي

، 2010،مصر،في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعیة الجدیدة كراهأحكام الإ،عیسى محمد البجاجي-1

.733ص 

.65مرجع سابق، ص ،بلعربي خالدیة دلیلة-2

.371سابق، ص محمد صبري السعدي، مرجع -3

.200مرجع سابق، ص ، بخوش رزیق-4
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المبحث الثاني

تأثیر الغلط والتدلیس في صحة عقد الزواج

یدخل الغلط ضمن العیوب المؤثرة في عقد الزواج والذي یمس بصحة وسلامة هذا 

العقد، نجد عیب الغلط الذي یؤثر بصفة مباشرة في الرغبة المتبادلة بین الزوجین، فكل من 

لا تبنى الرابطة الزوجیة على وقع الزوج والزوجة یختار شریكه دون الوقوع في الغلط لكي 

.الغلط لذا یترتب على الزواج المشوب بعیب الغلط أضرار على الزوجین

ألزم المشرع الجزائري والشریعة الإسلامیة على تحدید أثر الغلط على صحة عقد 

كما نجد عیب آخر یؤثر بطریقة مباشرة على صحة عقد الزواج ، )المطلب الأول(الزواج 

الذي له آثار مباشرة ومؤثرة على صحة هذا العقد، مما یستوجب تحدید تدلیسهو عیب الو 

).المطلب الثاني(تأثیره على صحة عقد الزواج سواء من الناحیة الشرعیة أو القانونیة 
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المطلب الأول

تأثیر الغلط على صحة عقد الزواج

العقود من بینها عقد الزواج، وهو العیب إبرامیعد عیب الغلط من العیوب المؤثرة في 

الذي قد یقع فیه أحد الزوجین من نفسه دون تدخل الطرف الثاني، علیه ألزمت الشریعة 

كما حددت ، )الفرع الأول(الإسلامیة والقوانین الوضعیة أحكاما خاصة بالغلط في عقد الزواج

).الفرع الثاني(ثاره على صحة عقد الزواجآ

الفرع الأول

  الغلط في عقد الزواج حكم

الغلط في عقد الزواج له عدة أحوال وأحكام قد یكون الغلط في جنس المعقود 

).ثانیا(أو الغلط في الصفة أو الوصف للمعقود علیه،)أولا(علیه

:حكم الغلط في جنس المعقود علیه -أولا

ف رتب الفقه الإسلامي على الغلط في جنس المعقود علیه بطلان العقد لأن اختلا

انعقد على شيء إذا  الجنس یجعل محل العقد معدوما وقت التعاقد، فیكون العقد وقتها باطلا

إلى  معدوم، أي أن العقد دون محل لا یلحقه رضاء، غیر أن فقهاء القانون قد صنفوا الغلط

أنواع متفاوتة منها ما یؤثر على سلامة الرضا، ومنها دون ذلك فالغلط الذي یؤثر على 

المتعاقدین نوعان، الأول غلط مانع وهو یحول دون تحقیق تطابق الایجاب والقبول الرضا 

كر اسمها ومواصفاتها ، مثال ذلك أن یتقدم رجل لخطبة امرأة معینة دون ذ1فیمنع قیام العقد

أنه یرید ابنته الأخرى، فیقبل الزواج ویتضح فیما بعد أن الأب وقع في غلط ویعتقد الأب

اج ابنته التي لا یریدها الرجل، فالإیجاب حسب هذه الحالة لم یتطابق مع لأنه وافق على زو 

.141، ص 1987،المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،لعشب محفوظ-1
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القبول، وهذا الغلط لمانع یترتب علیه البطلان المطلاق لأنه تعلق بمحل العقد، ومحل العقد 

.1هنا معدوم، أما النوع الثاني هو معیب للرضا

:الغلط في الوصف أو الصفات-ثانیا

أن هذا الغلط لا یؤثر في صحة الزواج، ولا في إلى  بعةذهبت المذاهب الفقهیة الأر 

لزومه وأن الواقع في الغلط من الزوجین لا خیار له في فسخ الزواج متى كان غلطه من 

:، یمكن الوقوع في هذا الغلط في الحالات التالیة2تلقاء نفسه دون وجود أي تغریر

فاءة الخاطب بلا تغریر منه وقع غلطت المرأة أو ولیها فظنا كإذا  :الغلط في الكفاءة -

الزواج به دون اشتراط كفاءته ثم تبین فقدانها، فالزواج صحیح لازم ولیس لها ولا لولیها خیار 

فسخه لفقد الكفاءة، ولا أثر لظنهما، لآنهما مخیران في التحري على حال الزوج وبترك 

.اشتراط الكفاءة في العقد

كانت إذا  العیوب والنقائص الموجودة في أحد الزوجین،:الغلط في العیوب الزوجیة-

مما یمنع تحقیق مقاصد الزواج بسبب ما یترتب علیها من ضرر للزوج الآخر لا یمكنه 

تحمله، سواء كانت عیوبا مانعة من الدخول والاستمتاع أو كانت أمرضا معدیة أو مضرة، 

.فهي توجب الخیار عنه

اء المذاهب الأربعة اتفقوا اجمالا حول هذه المسألة، لكن أساس الخیار فیها هو ففقه

ثبوت الضرر ولیس الغلط، أما بقیة العیوب الأخرى التي لا تمنع الاستمتاع ولا تسبب 

الضرر للزوج الأخر كالتشوهات غیر الجنسیة التي تصیب سائر أعضاء الجسم وكذا 

والصمم والبكم، فهذه العیوب لا خیار فیها في المذاهب العاهات والاعاقات البدنیة كالخرس

.3الفقهیة الأربعة

.69مرجع سابق، ص ،بلعربي خالدیة دلیلة-1

.26مرجع سابق، ص ،یشي أحمدبطو ،راشدي یاسین-2

.58-57،ص–ص  ،بخوش رزیق، مرجع سابق-3
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الصفات المرغوبة كثیرة كالتدین والصلاح :لغلط في الصفات المرغوبة للزوجینا-

ر لهذا الغلط في عقد الزواج، إلاّ إذا والرشاقة والجمال، فالفقهاء الأربعة أجمعوا أن لا تأثی

فیثبت عندها الخیار لتغریر تم اشتراط تلك الصفات فلا توجد،یكانت نتیجة التغریر كأن

بتخلف شرط لا لمجرد الغلط وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة، أما 

، أما عن موقف القضاء 1الحنفیة فلا یعتدون حتى بالتغریر بخلف الشرط فضلا عن الغلط

فاءة شرط لصحة الزواج، معناه المساواة في الأخلاق الجزائري في مسألة الغلط، فاعتبر الك

غابت الكفاءة وإذا لذا اعتبروا الكفاءة تتمثل بخلو الرجل من العیوب المخلة بمقاصد الزواج

.2كان غیابها من أسباب عدم لزوم العقد لعدم وجود رضا الزوجة

الفرع الثاني

آثار الغلط في عقد الزواج

كان الغلط في الشخص إذا  الزوجة مسألة جوهریة وبالتاليتعتبر شخصیة الزوج أو 

یترتب علیه بطلان العقد، كأن یتزوج شخص بفتاة على أساس أنها فلانة ثم یتبین بعد ذلك 

كان الغلط في صفة من صفات المتعاقد لا یمكن بطلان العقد، إذا  أنها فلانة أخرى، أما

ي، ثم یتبین له أنها بنت فلان غیر غني فهو كأن یتزوج رجل بفتاة معتقدا أنها بنت فلان غن

، مما سبق یتبین أن القانون یتوافق مع الفقه الإسلامي في كون الغلط التلقائي 3زواج صحیح

في الصفات الجوهریة لأحد الزوجین لا یؤثر في صحة العقد ولزومه بسبب تقصیر العاقد 

ي العقد سواء تعلق الأمر الغالط وعدم احتیاطه لنفسه عن تلك الصفات أو اشتراطها ف

.العیوب أو بسائر الصفات المرغوبةبخصال الكفاءة أو بالسلامة من 

.27یشي أحمد، مرجع سابق، ص بطو ،راشدي یاسین-1

.71سابق، ص مرجعحكیمة كحیل، -2

.73بلعربي خالدیة دلیلة، مرجع سابق، ص -3
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بعد استعراض حكم الغلط في عقد الزواج بمختلف صوره في كل من الفقه الإسلامي 

والقانون الوضعي یتبین أن الغلط كعیب من عیوب الرضا لیس له تأثیر في صحة عقد 

ت التي یؤثر فیها الغلط المفسد للرضا ینعدم فیه الرضا أصلا، الزواج ولزومه، أما الحالا

.1مثل الغلط في التعبیر والغلط في جنس المعقود علیه

لثانيالمطلب ا

تأثیر التدلیس على صحة عقد الزواج

یعتبر التدلیس من أكثر العیوب الواقعة على عقود الزواج لوجود أصحاب النوایا السیئة 

عقد الزواج تحقیق لأغراضهم الخاصة والشخصیة مما برامالأخرى لإبتلاعبهم بالطرق 

للحفاظ على قداسة الرابطة الزوجیة في .استوجب فرض حمایة قانونیة وأحكام شرعیة

على عقد  آثار التدلیسثم تحدید )الفرع الأول(المجتمع، سنحدد حكم التدلیس في عقد الزواج

).الفرع الثاني(الزواج

الفرع الأول

حكم التدلیس في عقد الزواج

توفر السبب للشخص الذي تعاقد إذا  یعد التدلیس عیبا من عیوب الرضا خصوصا

ا أقدم على تي استخدمت لمّ بسبب ما دلس علیه بحیث یمكن انهاء العقد لأنه لولا الوسائل ال

.2هذا العقد إبرام

أنواعه سواء كان قولا، اتفق علماء الشریعة الإسلامیة على أن التدلیس حرام شرعا بكل 

.3فعلا أو كتمان، استدلوا في ذلك بتواتر نصوص الكتاب، السنة، القیاس والمعقول

.63مرجع سابق، ص ،بخوش رزیق-1

.29أحمد، مرجع سابق، ص  يطویبش،راشدي یاسین-2

تخصص أحوال ،مذكرة ماستر في الحقوق،صور وأحكام التدلیس المعاصرة في عقد الزواج،حانطي نجاة،بوسنة فطیمة-3

.27، ص 2017-2016،جامعة الجلفة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شخصیة
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استعمل الفقه الإسلامي مصطلح التدلیس أو الضرر بدل التدلیس، وقد وصل هذا الفقه

مدى بعید لا یقل عن المدى الذي وصل الیه الفقه العربي، إلى  تقریر نظریة التدلیسإلى 

و یعرف التغریر باستعمال طرق احتیالیة ویعرفه عن طریق الكذب بل یعرفه عن طریق فه

86محض الكتمان، ثم كالفقه الغربي یعتد بالتدلیس الصادر من الغیر، حیث تنص المادة 

كانت الحیل إذا  یجوز ابطال العقد لتدلیس«:من القانون المدني الجزائري على أنه 1فقرة 

المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف التي لجأ الیها أحد 

.1»الثاني العقد

مع غیاب نص قانوني في قانون الأسرة حول التدلیس في العقد، یمكن تطبیق هذه 

للتدلیس صور .زواج في هذه الحالة قابلا للإبطالالمادة على عقد الزواج فیكون ال

ذا تظاهر الرجل بالكرم والترف من إبالنسبة للضرر الیسیر، فعدیدة، كما یذكره الفقهاء 

أجل قبول المرأة الزواج منه أو تظاهرت المرأة بالحیاء والتربیة والأخلاق، لا یمكن اعتبار 

ادعى شخص عدم الزواج وتبین للمرأة إذا  هذا التدلیس من التدلیس المعیب للرضا، بینما

، مما یجب الإشارة الیه هو أن 2عها في التدلیسخلاف ذلك حل لها أن تبطل العقد لوقو 

بطلان إلى  نظریة التدلیس لا یمكن قبولها في ابطال عقد الزواج حیث الأخذ بذلك یؤدي

نسبة كبیرة من العقود خاصة بعد الدخول، حیث تظهر الحقیقة لكل طرف من أطراف 

لعقود الأخرى، ما كان علیه قبل الدخول، هذا عكس اإلى  العقد ویصعب رجوع كل شيء

لأنه بعد الدخول یستهلك عقد الزواج، والتدلیس الذي یكون عیبا من عیوب الرضا في 

عقد الزواج هو الذي أخذ شكلا من الجسامة في الكذب والاحتیال، فالمعیار المعمول به 

كان التغریر فعلیا إذا  ،3في هذه الحالة هو موضوعي لمعرفة ضخامة الضرر أو یساره

ن ذلك إا أقدم على الزواج، فجود صفة المعقود علیه مرغوب فیها ولولاها لمّ بأن یوهم بو 

الوصف أثر هذا التغریر في حكم المعقود علیه وجعله غیر لازم، وجوب المغرر به 

.المعدل والمتمم،، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26رخ في المؤ 58-75رقم من الأمر 86المادة -1

.14مرجع سابق، ص ،بلعربي خالدیة دلیلة-2

.75، ص نفسهمرجع ال -3
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ه، وهذا ما یسمى إجازتبدعوى التدلیس التي تمكنه من اعمال حقه في فسخ العقد أو 

.1قوات الوصف المرغوب فیهبحیاز التدلیس أو حیاز التغریر أو حیاز

الفرع الثاني

آثار عیب التدلیس في عقد الزواج

أطراف العقد  العقد فاسدا من أساسه ولو رضي بهالزواج في حالة التدلیس، یجعل 

یفسخ العقد ولا مهر للزوجة قبل لاّ إ أرادا، و إذا  عقد جدیدإبراملاحقا، فلا یبقى لهما سوى 

بها فلها مهرها ویبقى على الزوج الرجوع بما دفعه على من دلسه تم الدخول إذا  الدخول، أما

وهذا رأي جمهور الفقهاء، غیر أن الحق في المهر یسقط لو كانت الزوجة عالمة بالتدلیس 

.3حق الطلاقلاّ إ، الأحناف یرون أن التفریق حق للزوجة ولیس للزوج 2وقبلت به

ان العیب في المرأة فلا صداق أما ن كإقال جمهور الفقه بأن التفریق حق لكلاهما ف

ن كان الولي عالما به رجع إ عند المالكیة حصل الدخول أو لم یحصل لأنه دلس علیه و 

.4الزوج علیه بالصداق

:خیار الفسخ للتدلیس -أولا

الفسخ هو نقض عقد الزواج بسبب خلل وقع فیه وقت عقده أو بسبب خلل طرأ علیه 

شرعي أو مضاءه لظهور مبرر إیمنع بقاءه واستمراره أو هو حق العاقد في فسخ العقد أو 

لا أنه یخالفه في أن الفسخ نقص للعقد، أما إبمقتضى اتفاق عقدي، والفسخ مقابل الطلاق، 

دار الحامد للنشر ،دراسة مقارنة،الزواج والطلاق بین الحنفیة والشافعیة،إسماعیل أبابكر الصمري، أحكام الأسرة-1

.165،ص 2009الأردن، ،والتوزیع

.32مرجع سابق، ص ،حامطي نجاة،بوسنة فاطمة-2

وتحقیق الأحادیث ،الشامل لأدلة الشرعیة والأراء المذهبیة وأهم النظریات الفقهیة،الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلتهوهیبة -3

.516، ص 1985،دمشق،دار الفكر ،الجزء السابع،النبویة

.86، ص2012صور وأثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ،بادیس دبابي-4
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ل الفقهاء في الفرق بسبب اثاره فقط، اختلفت أقو آكن ینهي الطلاق فلا ینقص العقد ول

:ثلاث أقوال وهيإلى  التدلیس أو التغریر المقسمة

أن الفسخ في جمیع أنواع التدلیس وقال به الشافعیة والحنابلة استدلوا بأن :القول الأول

.لقاضيبحكم الاّ إالطلاق لا یكون الا بلفظ الرجل واختیاره، أما التدلیس لا تكون 

طلاق بائن في جمیع أنواع التغریر وبه قال المالكیة، واستدلوا بأن فعل :القول الثاني

الزوج، كأنه طلقها بنفسه وانما جعله بائنا لأن دفع المقصود منه دفع إلى  القاضي یضاف

.الضرر عند المرأة لا یحصل ذلك الا بالطلاق البائن

في الكفاءة، وطلاق بائن ان كانت بسبب ن كانت بسبب التغریرإفسخ :القول الثالث

.1التغریر بالعیب، وهو قول الحنفیة

:نهاء عقد الزواجإثار التدلیس عند آ-ثانیا

تختلف حسب حالة انتهاء بالطلاق أو بالفسخ، آثارتترتب على انهاء عقد الزواج عدة 

.ثار كل من المهروالنفقة والتعویضوتمس هذه الآ

كان إذا  الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة على أن الفسخاتفق جمهور :المهر-1

كان بعد الدخول وتحققت شروط ثبوته فتستحق إذا  قبل الدخول فلا مهر للزوجة، وأما

.2الزوجة المهر كاملا بلا خلاف

فرق الفقهاء بین كون المعتدة حائلا أو حاملا، وبین كونها معتدة رجعیة أم :النفقة-2

من فسخ أو ، فاتفقوا على نفقة المعتدة الرجعیة، واختلفوا في غیر الرجعیة سواء غیر رجعیة

:طلاق على النحو التالي

،مذكرة ماستر في الحقوق،التراضي في عقد الزواج بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،عبد النور تمین-1

.80، ص 2019-2018،جامعة مسیلة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون الأسرة

كلیة ،تخصص قانون الأسرة،ستیر في الحقوقمذكرة ماج،بسمة عثماني، التغریر وأثره في عقد النكاح، دراسة مقارنة-2

.124، ص 2016،جامعة المسیلة،الحقوق والعلوم السیاسیة
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أوجبها لها أبو ذهب المالكیة الشافعیة والحنابلة أنه لا نفقة لها، و :كانت حائلاإذا  -

.حنیفة

تجب لها النفقة وفي في قول أنهالمالكیةذهب الحنفیة والشافعیة و :كانت حاملاإذا  -

.1قول آخر لا تجب

هو تعویض عن الضرر الناتج عن زواج التدلیس، والمقصود بالضرر :التعویض-3

هنا ما نتج عن زواج التغریر أو التدلیس ولیس ما نتج عن استعمال الوسائل التغریریة بحد 

ور بسبب هذا الزواج ذاتها، سواء كان الضرر مادیا كالنفقات والمصاریف التي یتحملها المغر 

.2المغرر به أو كان الضرر معنویا

وقع المتعاقد في إذا  عند المشرع الجزائري مسألة التدلیس في عقد الزواج فقد أقر أنه

تدلیس یمكنه طلب ابطال العقد وتعویض الضرر الذي لحقه، فالدفع بالتدلیس وفق المادة 

كان رضا المتعاقد سلیما إذا  البحث عمامن القانون المدني أمر یتعلق بصحة العقد، أي36

أو معیبا، بینما الغرض من دعوى التعویض جبر الضرر الذي لحق المدلس علیه بسبب 

الخطأ الذي ارتكبه المدلس على أساس المسؤولیة التقصیریة المنصوص عنها في المادة 

.3من القانون المدني وهو عیب غیر مؤثر في عقد الزواج124

86مرجع سابق، ص ،ثمین رعبد النو -1

.406بخوش رزیق، مرجع سابق، ص -2

.76مرجع سابق، ص ،بلعربي خالدیة دلیلة-3
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عقد الزواج في القانون الجزائري، بعد برامیعد ركن الرضا الركن الأساسي والوحید لإ

.وبتخلفه یعد العقد باطلا 2005ام تعدیل قانون الأسرة ع

أهمیة الرضا في عقد الزواج من خلال نصوص قانونیة رقم أكد المشرع الجزائري على 

المتضمن قانون الأسرة، حیث یتطلب عقد 02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم84-11

ها أي عیب من العیوب التي تؤثر بیة لا یشو الزواج أن تكون إرادة الزوجین إرادة واعیة وجدّ 

  .على عقد الزواج

قة بالعقود نجد أن العیوب التي تمس إرادة الزوجین تطبیقا للنصوص القانونیة المتعل

تخضع للنصوص العامة المتمثلة في القانون المدني والنصوص الخاصة المتمثلة في قانون 

الأسرة، یمكن تحدید عیوب الإرادة التي قد ترد على عقد الزواج في كل من عیب الإكراه 

.وعیب الغلط والتدلیس

د العیوب المؤثرة في عقد الزواج التي لها آثار قانونیة یمكن تحدیمن الجانب التطبیقي 

على سلامة هذا العقد وفقا للقانون الجزائري تتمثل في تأثیر الاكراه في صحة عقد الزواج ، 

على عدم اعتبار صحة عقد الزواج تحت اكراه حیث نص علیها المشرع الجزائري صراحة 

یبطل «:التي تنص على33نص المادة لقانون الأسرة في 2005وهو ما ورد في تعدیل 

، فموقف المشرع الجزائري من الإكراه في عقد الزواج من خلال »اختل ركن الرضاإذا  الزواج

القاصرة التي هي  إجبارلا یجوز للولي «:من قانون الأسرة الجزائري التي تنص13المادة 

الزواج كما جاء في القرار المؤرخ ، كما یمنع إكراه غیر القاصر من »في ولایته على الزواج

.الصادر من المحكمة العلیا أنه رتب عن الإكراه قابلیة العقد للإبطال 18/07/2000في 

أما حكم الغلط في عقد الزواج بمختلف صوره في كل من الفقه الإسلامي والقانون 

الوضعي یبین أن الغلط كعیب من عیوب الرضا لیس له تأثیر في صحة عقد الزواج 

لات التي یؤثر فیها الغلط المفسد للرضا فهي الغلط المانع الذي ینعدم فیه اولزومه، أما الح

.عبیر والغلط في جنس المعقود علیهالرضا أصلا مثل الغلط في الت
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ال العقد وتعویض بطإطلب ري موقفه في مسألة التدلیس یمكن حدد المشرع الجزائ

لق بصحة العقد، أي القانون المدني أمر یتعمن36، فالدفع بالتدلیس وفق المدة الضرر

كان رضا المتعاقد سلیما أم معیبا بینما الغرض من دعوى التعویض جبر إذا  البحث عما

الضرر الذي لحق المدلس علیه بسبب الخطأ الذي ارتكبه المدلس على أساس المسؤولیة 

یب غیر مؤثر في من القانون المدني وهو ع124التقصیریة المنصوص علیها في المادة 

  .عقد الزواج

:ئج تتمثل أساسا فينتا عدةإلى  توصلنا من خلال دراستنا هذه

تتمثل عیوب الرضا في عقد الزواج وفق لأحكام الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة 

.الجزائري في عیب الإكراه، عیب الغلط وعیب التدلیس

ثیبا على أن تتزوج بمن لا كانت أممنع قانون الأسرة الجزائري إكراه الولي ابنته بكرا 

.تریده

نص المشرع الجزائري صراحة على عدم اعتبار صحة عقد الزواج تحت إكراه وهو ما 

.2005ورد في تعدیل قانون الأسرة سنة 

الغلط كعیب من عیوب الرضا لیس له تأثیر في صحة عقد الزواج ولزومه لكن هناك 

نع الذي ینعدم فیه الرضا أصلا مثل الغلط في التعبیر حالات یؤثر فیها الغلط وهو الغلط الما

.والغلط في جنس المعقود علیه

اب النوایا السیئة حیعتبر التدلیس من أكثر العیوب الواقعة على عقود الزواج لوجود أص

حق بأحد الزوجین لایمكن طلب ابطال العقد وتعویض الضرر ال اعقد الزواج، لذبراملإ

.الواقع علیه التدلیس

:لیه یمكن تقدیم التوصیات التالیةإعلى ضوء ما توصلنا 

دخال تعدیلات على قانون الأسرة الجزائري فیما یخص عیوب الرضا الواقعة في إ -

.عقد الزواج وذلك بإضافة مواد قانونیة تفصل في كل عیب من هذه العیوب على حدى
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إرادة سلیمة وخالیة عقد الزواج فیما یخص التحقق من وجود إبرامتشدید إجراءات -

عقد الزواج هذا یتوضح بتوضیح ضرورة توفر ركن الرضا إبراممن العیوب المؤثرة في 

.باعتباره الركن الوحید في عقد الزواج

عقد الزواج وهذا كحل وقائي یمنع من كثرة إبرامتجریم الطرق الاحتیالیة المؤثرة في -

  .عقد الزواج برامالتدلیس لإ

توعیة فئة الشباب من خلال تقدیس رابطة الزواج في نفوس المقبلین علیه واعتبار -

.أن الرضا لا یمكن فرضه بین الزوجین، بل یكون بالمودة والاحترام
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، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر  للعلوم الإسلامیة، "والتشریع الجزائري

.392-350ص،ص2021، الجزائر، 03، العدد 35المجلد 

:النصوص القانونیة–رابعا 

:النصوص التشریعیة-

، یتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة 1970فیفري 19مؤرخ في 20-70أمر رقم .1

المؤرخ 08-14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري 19، صادر في 21عدد 
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والقانون 2014أوت  20، صادر بتاریخ49، الجریدة الرسمیة عدد 2014في  أوت 

، صادر بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة عدد 2017جانفي 10المؤرخ في 03-17رقم 

.2017جانفي 11

، 1975سبتمبر 26ـ، الموافق ل1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78یتضمن التقنین المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة عدد 

ه الموافق 1428ربیع الثاني 25المؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975

.2007، لسنة 31جریدة الرسمیة عدد ال، 2007مایو 13ـل

یونیو سنة 09ه الموافق ل 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84قانون رقم .3

المؤرخ في 02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1984

.15رقم  رسمیةجریدة 2005فبرایر 27

:الاجتهادات القضائیة-خامسا

جویلیة سنة 18قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، الصادر بتاریخ 

.2003، 02، المجلة القضائیة، العدد 128249، ملف رقم 2000
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:الملخص

هذه المذكرة موضوع عیوب الرضا في عقد الزواج وفق خطة منهجیة مقسمة الى  تناولت

یتمثل في عیب الاكراه و عیب على عقد الزواج،الأول یتحدث عن عیوب الإرادة ،فصلین

الغلط ، قمنا بتعریف كل من هذه العیوب و تحدید الأنواع و الصور و التدلیس و عیب 

.الشروط و التقسیمات

ونیة على الفصل الثاني یتناول آثار عیوب الرضا على عقد الزواج الذي یرتب آثار قان

و الغلط على صحة تتمثل في تأثیر الاكراه و تأثیر التدلیسصحة و سلامة عقد الزواج،

  .عقد الزواج 

.نتیجة دراستنا للموضوع توصلنا الى مجموعة من النتائج و التوصیات 

صحة عقد الزواج ، عیب التدلیس، عیب الغلط،الإكراهعیب : ةیفتاحالكلمات الم

Résumé:

Ce mémorandum traitede la question des défauts du consentement dans le
contrat de mariage et nous l’avons divisé en deux chapitres :

-Le premier traite des défauts du contrat de mariage qui sont, le défaut de
contrainte, le défaut de fraude et le défaut d’erreur. Nous avons défini
chacun de ces défauts et identifié les types, les formes, les conditions et
les divisions.

-Le deuxième chapitre traites des effets de ces défauts sur le contrat de
mariage ,qui sont des effets juridiques sur la validité et l’intégrité du
contrat de mariage représenté par l’effet de contrainte, l’effet de fraude et
l’effet d’erreur sur la validité du contrat de mariage.

-En conclusion, nous sommes parvenus à un ensemble de résultats et de
recommandations.

-Mots clés : le défaut de contrainte, défaut de fraude, défaut d’erreur,
effets, contrat de mariage
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:الملخص

تناولت هذه المذكرة موضوع عیوب الرضا في عقد الزواج وفق خطة منهجیة مقسمة 

الى فصلین، الأول یتحدث عن عیوب الإرادة على عقد الزواج، یتمثل في عیب 

و عیب التدلیس و عیب الغلط ، قمنا بتعریف كل من هذه العیوب و تحدید  الاكراه

.الأنواع و الصور و الشروط و التقسیمات

الفصل الثاني یتناول آثار عیوب الرضا على عقد الزواج الذي یرتب آثار قانونیة 

على صحة و سلامة عقد الزواج، تتمثل في تأثیر الاكراه و تأثیر التدلیس و الغلط 

.صحة عقد الزواج  على

.نتیجة دراستنا للموضوع توصلنا الى مجموعة من النتائج و التوصیات 

صحة عقد الزواج عیب الإكراه، عیب التدلیس، عیب الغلط،:فتاحیةالكلمات الم

Résumé:

Ce mémorandum traitede la question des défauts du consentement dans le
contrat de mariage et nous l’avons divisé en deux chapitres :

-Le premier traite des défauts du contrat de mariage qui sont, le
défaut de contrainte, le défaut de fraude et le défaut d’erreur. Nous
avons défini chacun de ces défauts et identifié les types, les formes,
les conditions et les divisions.

-Le deuxième chapitre traites des effets de ces défauts sur le contrat
de mariage ,qui sont des effets juridiques sur la validité et
l’intégrité du contrat de mariage représenté par l’effet de
contrainte, l’effet de fraude et l’effet d’erreur sur la validité du
contrat de mariage.

-En conclusion, nous sommes parvenus à un ensemble de résultats
et de recommandations.

Mots clés : le défaut de contrainte, défaut de fraude, défaut d’erreur,

effets, contrat de mariage


